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ريب الأشخاص: بالأعضاء البشرية الاتجار   *دافع وراء 
 

 )1(دموش حكيمة 
ر البحث حول فعلية القاعدة   ،''أ'' ةمحاضر  ةأستاذ )1( عضو مخ

 06000،بجايةجامعة كليّة الحقوق والعلوم السياسية، القانونية، 
 .الجزائر ،بجاية

  
 :لخصالم

ر  جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من الجرائم المستحدثة، تفشت خاصة بعد التطور  تعت
ي ي جريمة تعدت حدود الدولة الواحدة، فعصابات الإجرام المنظم العابرة . العلم والتكنولو و

ن مصادر أموالهم زوا فرصة حاجة المر لزراعة الأعضاء لتكون من ب  .للحدود الوطنية ان
ى الأعضاء البشرية والمتاجرة حيث يقومون  ريب الأشخاص والدافع وراء ذلك هو  الحصول ع ب

ر مشروعة ا بطريقة غ  .ف
  :الكلمات المفتاحية

ر الوطنيةالاتجار بالأعضاء البشرية  ر الشرعية، الجريمة ع   .، الهجرة غ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  31/07/2018، تاريخ نشر المقال 06/05/2018، تاريخ مراجعة المقال 01/04/2018تاريخ إرسال المقال  *



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-02، العدد 02المجلد 
ريب الأشخاص:  الاتجار  بالأعضاء البشرية، دموش حكيمة  .204-190. ص ص ،دافع وراء 

 

191 

Trafficking in human organs: a reason for human trafficking 
Summary: 

The crime of trafficking or selling human organs is considered as a new form of 
transnational crimes. It has emerged as a result of scientific and technological 
development. Transnational organized criminal gangs took advantage of the need for 
transplantation to be among their sources of money. Where they smuggle people for 
human organs and trade them illegally. 
Keywords:  
human organ trafficking, illegal immigration, transnational crime. 
 

Le trafic d'organes humains : un motif de trafic de personne 
Résumé : 

Le trafic d’organes humains est considéré comme l’une des infractions récentes 
qui est apparue notamment suite au progrès scientifique et technologique. 

C’est une infraction dont les organisations criminelles transnationales exploitent, 
à cause de la pénurie en organes humains, pour en tirer profit, en utilisant 
l’immigration illégale dans le but d’obtenir des organes humains d’une manière 
illégale. 
Mots clés :  
trafic d’organes humains, l’immigration illégale, criminalité transnationales. 
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  مقدمة 
ر  بالأعضاء البشرية من الجرائم المستحدثة، تفشت خاصة بعد التطور  الاتجار جريمة  تعت

ي ي جريمة تعدت حدود الدولة الواحدة، فعصابات الإجرام المنظم العابرة . العلم والتكنولو و
ن زوا فرصة حاجة المر لزراعة الأعضاء لتكون من ب   .مصادر أموالهم للحدود الوطنية ان

ذلك النشاط الإجرامي الذي تقوم به عصابات الإجرام " بالأعضاء البشرية  الاتجار ب يقصد
م  صالأشخاالمنظم العابرة للحدود والأوطان، من خلال استغلال  ن والمهجرين من بلدا المهرب

م  ا الاتجار والأصلية ونزع أعضا ي أشخاص آخرين بنية المتاجرة ف دف زرعها    .(1)"ا 
ر شخصا حيا أو ميتا "  أيضا رع سواء كان هذا الأخ ىنقل عضو من المت المستفيد، ليقوم  إ

وع   .(2)"مقام العضو التالف أو الم
م، بالتحايل أو "أيضا  قيام فرد أو جماعة إجرامية منظمة بتجميع الأشخاص دون رضاء م

ى أرباح الإك راه، حيث يتم نزع أعضاء هؤلاء الضحايا وبيعها كبضاعة من أجل الحصول ع
  ".مالية

ريب المهاجرين، القيام ر  يقصد بالمقابل ب ر اللازمة لعبور الحدود بطريقة غ بكل التداب
ي أو أية منفعة أخرى، سواء  مشروعة لشخص أو عدة أشخاص، يكون الهدف منه مقابل ما

ر مباشرة بطريقة مباشرة   .(3)أو غ
ن فغالبا ما تقوم  ن الجريمت نستخلص من التعاريف السالفة الذكر، أنه توجد علاقة ب
ى الأعضاء البشرية  ريب الأشخاص والدافع وراء ذلك هو  الحصول ع الجماعات الإجرامية ب

ر مشروعة ا بطريقة غ   .والمتاجرة ف
صبحت من ألعدة أسباب، حيث لبشرية بالأعضاء ا الاتجار ظاهرة وتف  يرجع انتشار 

ا ، نذكر م ى المستوى العالم ر أنواع التجارة ربحا ع   :أك
  :الفقر وسوء الظروف المعيشية -

 بالأعضاء البشرية أحد نتائج الفقر، بسبب الظروف الاقتصادية الاتجار يعد ظهور جرائم 
، وقلة فرص العمل، وتدهور الةالبط، كغلاء الأسعار والمزرية الاجتماعية والسياسية المتدنيةو

ا العديد من الدول خاصة دول العالم الثالث،  الحالة المعيشية للفرد بصفة عامة، ال تعاني م
ن وهو ما يدفع ببعض الأ ىشخاص المحتاج ر فرصة مناسبة للحياة، أو  أعضاءهمبيع  إ بغية توف

ر - الأشخاصيدفع بعض  ن بدون ضم ي المتاجرة  - الجشع لاستغلال حاجة الناس للمال، 
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م وتحقيق أرباح طائلة ي الدول المتقدمة بالرغم من الظروف الاقتصادية ،ل(4)بأعضا كن ح 
ي ظروف يعالجيدة فهذا لا  ن أغنياء أو  ى أن كل المواطن ا لا تخل ع  معيشية جيدة، لهذا فإ

    .عضاء البشريةبالأ  الاتجار من ظاهرة 
ن - رع رة عدد المر وقلة المت   :ك
ن كل   ى الأعضاء البشرية، فقوائم طلبات الزرع مكتظة بعدد المر المسجل أي زيادة الطلب ع

ن  .والمجهزة للزرع وبالمقابل قلة الأعضاء المتوفرة سنة، وقد لا يكون بوسع بعض المر المسجل
ى حياته ورغبة قوائم ي ال را للزراعة الشرعية، سواء لخطورة حالته، أو خوفا منه ع الانتظار كث
اءمن  ىإذن يلجأ . المعاناة إ ىالبحث عن عضو لشرائه، هذا ما أدى  إ ظهور سوق سوداء  إ

ريب الأعضاء البشرية، وبذلك أحد    .بالأعضاء البشرية   للاتجار الرئيسية   الأسبابل
ي تف هذه أن الإشارةمع  ن، هناك أسباب أخرى ثانوية تساهم  ه بالإضافة لهاذين السبب

ا    :الظاهرة نذكر م
، ونسب النجاح المرتفعة بخصوص زراعة الأعضاء الذي ا - ي المجال الط لتقدم العلم الهائل 

ي زراعة الأعضاء ن    .شجع زيادة الراغب
ي الدرجة الثالثة لمكاسب الضخمة ال تتولد عن تجارة الأعضاء ا - البشرية فهناك من صنفها 

  .         )5(بعد تجارة المخدرات والأسلحة
ىهنا ظهرت الحاجة  عدة  إبرامالجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة، عن طريق  تضافر  إ

روتوكول المكمل  ر الوطنية وال اتفاقيات دولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع
بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وكانت مصادقة  الاتجار لها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة 
ى هذه الاتفاقية وال ا ت )6(المكمل لها روتوكول الجزائر ع عديل قانون أول خطوة ترتبت عل

لهذه الجريمة، وهو القسم الخامس  خصص قسما كاملا  أين.)7(2009العقوبات الجزائري لسنة 
ى 16مكرر  303من المادة " (بالأعضاء الاتجار " تحت عنوان  1مكرر  خصص ، و )29مكرر  303 إ
مكرر  303من المادة " (ريب المهاجرين" تحت عنوان  2، وهو القسم الخامس مكرر آخرقسما 

ى 30   .)41مكرر  303 إ
ضمن  حيث أدرج ،اقانوني اإطار  - هذه العملياتل-  قبل هذا التعديل المشرع الجزائري  وضع

ا رقم  ا من قبل 05-85قانون حماية الصحة وترقي ن مراعا ، الشروط والضوابط ال يتع
ا هذا القانون،  )8(الأطباء قبل إجراء هذه العمليات ي مختلف النصوص ال تضم لكن بالتمعن 
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هنا نتساءل عن  .نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يجرم هذه الأفعال ولم يحدد عقوبات رادعة لها
ايفية كال   ؟ المشرع هذه الجريمة ال عالج 

 
  بالأعضاء البشرية الاتجار البنيان القانوني لجريمة  :أولا

ي ، فالبشرية بالأعضاءالاتجار أركان جريمة نقصد بالبنيان القانوني  إذا كانت الجريمة 
ي نص من النصوص الجنائية سواء بمقت نص عام أو خاص،  فعل أو امتناع جرمه المشرع 
ي ويكون هذا الفعل أو  را وقائيا بسبب ما يحدثه من اضطراب اجتما وقرر له عقوبة أو تدب

، بما إذن فلا يمكن أن نتصور قيام جريمة عن شخص أهلا للمساءلة الجنائية الامتناع صادرا
ا جريمة  ياتو إلا ب بالأعضاء، الاتجار ف ا وال تتمثل فيما ي  :فر أركا

  
  البشرية بالأعضاء  الاتجار لجريمة الركن المادي -أ

أين يأتي الفاعل  ء البشرية من الجرائم الايجابية،بالأعضا الاتجار ن جريمة أإذ سلمنا ب
نشاطا ايجابيا مخالفا للقانون المنظم لهذه الجريمة، وبعد استقرائنا للنصوص القانونية المنظمة 

ي جريمة  بالأعضاء البشرية  الاتجار لهذه الجريمة نستنتج  أهم الصور ال قد يتخذها السلوك 
يكعنصر من عناصر الركن المادي محدثا النتيجة المجرمة قانونا وال ى فيما ي  : تتج

  
   الإجراميالسلوك  -1 

المعدل لقانون العقوبات  01-09 ي القانون  صور السلوك الإجرامي حدد المشرع الجزائري 
ي ي ما ي  :وتتمثل 

  
  الإخلال بمبدأ مجانية التصرف بالأعضاء البشرية :1-1

ي الأفعال ال ى عضو أو  تتمثل  وهذا ،أو خلايا بمقابل أو منفعة أنسجةدف الحصول ع
ن  ي المادت حيث . من قانون العقوبات الجزائري  18مكرر  303و 16مكرر  303ما نص عليه المشرع 

ي المادة  ى عضو من  16مكرر  303حدد  مقابل  أعضائهعقوبة كل من يحصل من شخص ع
ا ى كل من تلك العقوبة  ونفس. منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيع تطبق ع

ى عضو من جسم شخص   .يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول ع
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ي المادة  ى عضو من  18مكرر  303أما   أعضائهفحدد عقوبة كل من يحصل من شخص ع
ا تطبق نفس تلك العقوبة  أيضاهنا . مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيع

ى كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسه ى عضو من جسم شخصع   .)9(يل الحصول ع
ن يمكن استنتاج بعض النقاط  ي نص المادت   :وبالتمعن 

  :قد يكون ف، الم يبي نلاحظ أن المشرع،فة الجانيفيما يخص ص* 
  .المريض -
ن من هو بحاجة لعضو أو  سمسار - ا سواءيتوسط ب ن صاح مالكا لها أو  نسيج أو خلايا، وب

ا   .مستشفى تتواجد ف
ن أطراف العملية قصد التشجيع لها كأن يمتلك وسائل  ،وسيط -  الإقناعيقوم بالوساطة ب

ن أو التسهيل  ي نفوس الأشخاص المعني ر  ى التأث والخداع أو النصب أو النشر ، وما يساعده ع
 لعملية الاقتطاع أو تكون له المعدات الطبية أو وسائل النقل المجهزة لمثل هذه المعدات ما يضمن

ىصلاحية العضو أو النسيج المقتطع  ن استعماله إ م ، ح إن كانت ولقيام المسؤولية هنا لا 
ر شريك وإنما فاعلا أصليا، يعامل كمن  ،الوساطة مجانا أو بمقابل ى والوسيط لا يعت يحصل ع

  . )10(عضو من جسم إنسان بمقاب
ن صاحب ، تقديمها هو أساس التجريم، فيما يخص المقابل أو المنفعة*  ح ولو كان اتفاق ب

ري  المتعلق بالصحة  85/05من القانون  2فقرة  161وهذا ما أكدت عليه المادة . الجسد والمش
ي ى ما ي ا، ال تنص ع اع الأعضاء أو الأنسجة البشرية ولا  »:وترقي لا يجوز أن يكون ان
ا موضوع معاملة مالية  .»...زراع

  
  الموافقةالإخلال بمبدأ  :1-2

ي ى عضو و أو أنسجة أو خلايا بدون موافقة، حيث حدد المشرع  أفعال الحصول ع
ن  ي المادت ع عضوا،أو نسيجا أو 19مكرر  303و 17مكرر  303الجزائري  ، عقوبة لكل من ين

ى الموافقة وفقا  ى قيد الحياة، دون الحصول ع خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص ع
ي التشريع الساري المفعول للشروط المنصوص عل اع العضو  إذاوتطبق نفس العقوبة ، ا  تم ان

  .)11(أو النسيج أو جمع المواد من شخص ميت
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وبالرجوع لقانون الصحة نجد أن المشرع وضع بعض الضوابط فيما يخص الموافقة أي 
ي رع، تتمثل   :رضا المت

  
رع بكافة الأخطار المحتملة إعلاموجوب  -1-2-1  المت

ي 162حيث نصت الفقرة الثانية من المادة   ى ما ي رع »:من قانون الصحة ع لا يجوز للمت
ا  ره الطبيب بالأخطار الطبية المحتملة ال قد تتسبب ف ر عن موافقته إلا بعد أن يخ أن يع

راجع عن موافقته السابقة ي أي وقت كان أن ي رع  اع، ويستطيع المت إذن يقع . »عملية الان
ى ر ضمن  ع رع وإعلامه بكل الأخطار الطبية، وإخفاؤها عنه يعت عاتق الطبيب واجب إخبار المت

  .الأخطاء الطبية ال تستوجب المسؤولية
ي شكل الرضاأما عن  ى ماي ى من نفس المادة ع رط الموافقة ... »:فنصت الفقرة الأو وتش

رع بأحد أعضائه وتحرر هذه الموافقة  ى المت ن، وتودع لدى الكتابية ع بحضور شاهدين اثن
ومن فوائد ، يكون مكتوبان إذن فالرضا يجب أ.»مدير المؤسسة والطبيب رئيس المصلحة
رع ا توفر المزيد من الحماية للمت   .)12(الكتابة أ

رط أيضا أن يكون هذا الرضا حرا، أي عدم خضوعه فعليا لأي ضغط مادي أو  يش
ى الرضا الحر،  معنوي، فالموافقة الحرة شرط جوهري،ولم ينص المشرع الجزائري صراحة ع

ىالسالفة الذكر، مع الإشارة  162لكن يستنتج من الفقرة الثانية من المادة أن هذه الفقرة  إ
رطت أن يكون الرضا م كما ، امنا مع وقت إجراء العملية، وأن يستمر ح لحظة الاستئصالاش

رة عن القبول بعيدة عن الغلط والتحايل  . )13(يجب أن تكون الإرادة الحرة المع
 

رع -1-2-2 ي المت  وجوب الأهلية 
ا  الأشخاصفالقاصر والراشد المحروم من قدرة التمي ، وكذا  ن بأمراض من طبيع المصاب

م م أو أنسج رع بأعضا ي المستقبل، لا يمكن لهم الت م  وهذا ما نصت عليه المادة ، أن تضر 
  .)14(من قانون الصحة الجزائري  163

ي ي، أما الميت فتتمثل الضوابط    :هذا فيما يخص ال
ى قيد الحياة أن- رع وهو ع   .يو الشخص بالت
  .ى موافقة الأسرة وجوب الحصول ع -
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ي المستشفى المرخص له -  .أن تتم العملية 
  

  العلاقة السببية -2
أي أن السلوك الذي يرتكبه الجاني هو الذي أحدث النتيجة الإجرامية، أي كل صور 
ى التكامل الجسدي للمعتدى عليه ي ال أحدثت فعلا الاعتداء ع . السلوك السالفة الذكر 

ي هذه الجريمة بل تخضع للأحكام العامةوهذه العلاقة السببية   .ليست لها خصوصية 
  

 الركن المعنوي  -ب
 وإنماالركن المعنوي ضروري لقيام الجريمة قانونا، فلا يكفي مجرد توافر الركن المادي 

ن النشاط الإجرامي ونتائجه ن الجاني الذي صدر عنه هذا يجب أن توجد رابطة نفسية ب ، وب
ي الركن المعنوي  السلوك، هذه ، وهو انصراف إرادة نع به القصد الجنائي، )15(الرابطة تتمثل 

ىالجاني  ي القصد الجنائي يجب أن  والإرادةالسلوك وإحاطة علمه بعناصر الجريمة أو قبولها،  إ
ا ى السلوك والنتيجة المعاقب عل ىأي اتجاه إرادته . )16(تنصب ع ارتكاب الفعل مع علمه  إ

ر مشروع قانوناالمسب   .ق بأنه فعل غ
رط و  ي جريمة يش القصد العام فقط دون الخاص، أي  بالأعضاء البشرية الاتجار هنا 
  .والإرادةالعلم 

ى العضو أو  بالأعضاء البشرية، قيام الاتجار ي جريمة  الإرادةتقت  الجاني بالحصول ع
ى هذا العضو  الاتجار النسيج  بنية  به مقابل مبلغ من المال أو أية منفعة أخرى، أو  الحصول ع

أن يكون الجاني عالما وقت قيامه بالفعل،أن  ، يكفيالعلمأما . أو النسيج دون موافقة من صاحبه
ر يصيب عضوا أو نسيجا من جسم إنسان  .)17(والذي من شأنه المساس بسلامته. هذا الأخ

 
  من طرف المشرع الجزائري لردع هذه الجريمة العقابية المنتهجةالسياسة  - ثانيا

ي لتخفيف االجريمة من جهة، و تشديد العقوبة كوسيلة لردع  تتمثل هذه السياسة 
ى لجناةوالإعفاء من العقوبة لتحف ا   .من جهة أخرى  لتبليغ عن الجريمةا ع
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  بالأعضاء البشرية الاتجار جريمة  تشديد العقوبة كوسيلة لردع وقمع -أ
ي أو المعنوي   :نتساءل هنا عن العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة سواء للشخص الطبي

  
ي -1   والمعنوي  العقوبات الأصلية المقررة للشخص الطبي
يالعقوبا -1-1   ت الأصلية المقررة للشخص الطبي

ا ن العقوبات حسب شد  :نم هنا ب
  
 : جنحةبالأعضاء البشرية  الاتجار جريمة -1-1-1
ر المشرع : جنحة بسيطةبالأعضاء البشرية  الاتجار جريمة * بالأعضاء البشرية  الاتجار اعت

اع أنسجة أو خلايا أو جمع مواد الجسم مقابل دفع جنحة بسيطة ، عندما يتعلق الأمر بفعل ان
ي حالة التوسط  ي أو أي منفعة أخرى، وتطبق نفس العقوبة  قصد تشجيع أو تسهيل مبلغ ما

ا، وقرر لها عقوبة راوح من سنة  الحصول عل ىالحبس لمدة ت خمس سنوات وغرامة وجوبية  إ
راوح من  ىدج  100.000ت اع سواء من جسم .دج 500.000 إ ى هذا الان نفس العقوبة تطبق ع

ى موافقة  ي أو ميت دون الحصول ع  .19و 18مكرر  303المادتان وهذا حسب  شخص 
را :جنحة مشددةبالأعضاء البشرية  الاتجار جريمة *  بالأعضاء البشرية الاتجار المشرع  عت

ى الأعضاء ، 16مكرر  303ي المادة  جنحة مشددة ي حالة الحصول أو التوسط للحصول ع
ىمقابل منفعة مالية، وتتمثل العقوبة بالحبس من ثلاث سنوات  عشر سنوات وبغرامة من  إ

ىدج  300.000 ع عضوا من فيما يخص  17مكرر  303ي المادة  أمادج،  1.000.000 إ كل من ين
ي أو ميت دون الحصول الموافقة، فه الحبس من خمس  سنوات  ىشخص  عشر سنوات  إ

ىدج  500.000وبغرامة من   . دج 1.000.000 إ
ي فئة الجنح ذا  ،وهو ما يصنف هذه الجرائم  رغم أن العقوبة هنا تتسم بالشدة 

 .)18(الوصف المتقدم
ن - ي المادت من قانون  19مكرر  303و 18مكرر  303تشديد عقوبة الجنحة الواردة 

ىلتنقلب من جنحة بسيطة العقوبات  اع أنسجة أو خلايا جنحة مشددة إ ي حالة ان ، تتمثل 
اع أنسجة  ي أو أو جمع مواد الجسم بمقابل وحالة ان أو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص 

ا بالحبس من خمس سنوات  ى موافقته، فيعاقب عل ىميت دون الحصول ع خمس عشرة  إ
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ىدج  500.000سنة وبغرامة من  ى  1.500.000 إ دج، إذا ارتكبت بتوفر أحد الظروف الواردة ع
ى من المادة  ي فقرة الأو   . )19(قوباتمن قانون الع 20مكرر  303سبيل الحصر 

ي :الظروف الشخصية المشددة*  :تتمثل 
  إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية،  -
بالأعضاء، أي تسهيل وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب  الاتجار صفة الجاني المسهلة لعملية  -
 .)20(الجريمة

ي ال:الظروف الموضوعية المشددة*   :تتمثل 
ر من شخصارتكاب الجريمة -  .من طرف أك
ديد باستعماله-   .ارتكاب الجريمة مع حمل السلاح أو ال
 ارتكاب الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية-

ا الذكر، ويلاحظ من أسباب التشديد السابقة رة لدى  أ تكشف عن خطورة إجرامية كب
 .)21(الجناة تقت التصدي لها بتشديد العقوبة

 
  بالأعضاء البشرية جناية الاتجار جريمة -1-1-2

ى أنه 2فقرة  20مكرر  303تنص المادة  ويعاقب بالسجن من عشر :" من قانون العقوبات ع
ىسنوات ) 10( ىدج  1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(عشرين  إ ى ارتكاب  2.000.000 إ دج، ع

ن  ي المادت ا  ، إذا توافرت الجريمة مع توافر 17مكرر  303و 16مكرر  303الجرائم المنصوص عل
ى من هذه المادة ي الفقرة الأو ا   ."أحد الظروف المنصوص عل

ر  ن أن غ ي المادت ا  مكرر  303و 16مكرر  303المشرع وصف الجريمة المنصوص عل
ى من المادة بتواف17 ي الفقرة الأو ا  ى 20مكرر  303ر الظروف المشددة المنصوص عل  .جناية إ

ي  26مكرر  303أما بالنسبة للشخص المعنوي فالمادة  ى ما ي من قانون العقوبات نصت ع
ي هذا القسم، حسب « ا  يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عل

ي المادة الشروط المنصوص عل  .مكرر من هذا القانون  51ا 
ي المادة  ا  ى الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عل مكرر من هذا  18وتطبق ع

 .»القانون 
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ى الشخص المعنوي ال -1-2  عقوبات الأصلية الموقعة ع
ي مواد  ي الغرامة، وقد قدرت  ى الشخص المعنوي  وتتمثل العقوبات الأصلية الموقعة ع

ىالجنايات والجنح بما يساوي من مرة  خمس مرات الحد الأق للغرامة المقررة للشخص  إ
ي   . )22(الطبي

  
ي والمعنوي  العقوبات التكميلية -2 ى الشخص الطبي   الموقعة ع

ي نصت المادة  ،عن العقوبات التكميلية أما من  22مكرر  303فبالنسبة للشخص الطبي
ى ي المحكوم عليه لارتكابه جريمة منصوص :"قانون العقوبات ع ى الشخص الطبي تطبق ع

ي المادة  ا  ر من العقوبات التكميلية المنصوص عل ي هذا القسم عقوبة أو أك ا  من  9عل
ا المادةللشخص المعنوي فقد أما بالنسبة ."هذا القانون   .26مكرر  303 حدد

 
  لجناة للتبليغ عن الجريمةلتخفيف والإعفاء من العقوبة وسيلة لتحف اا -ب

ن من الأعذار المعفية من العقوبة والأعذار  هناك بالأعضاء البشرية الاتجار  ي جريمة نوع
 .المخففة للعقاب

  
  الأعذار المعفية من العقوبة-1

ى متعلقة بالتبليغ عن الجريمةعذار المعفية من تتمثل الإ  ن، الأو ي حالت والثانية  ،العقاب 
 .وجود قرابة عائلية

  
 عن الجريمة التبليغ بسببالإعفاء من العقوبة  -1-1

 الاتجار كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة المقررة يعفى من العقوبة 
رط المشرع للاستفادة من هذا ، و بالأعضاء ي تنفيذ اش العذر أن يكون التبليغ قد تم قبل البدء 

ا  .)23(الجريمة أو الشروع ف
ي الجريمة  ن  ي تشجيع المساهم ي الرغبة  الحكمة من إقرار المشرع الجزائري لهذا العذر 
ي المقابل  م من العقاب،  ي تنفيذه بإعفا ي مشروعهم الإجرامي الذي بدؤوا  ر  ى عدم الس ع
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ن السلطات المختصة من كشف الجريمةيقدم هؤلاء  ا تمك م القا . معلومات من شأ ويل
 .)24(بتنفيذ هذا الإعفاء إذا توافرت شروطه

 
  الإعفاء من العقوبة لوجود القرابة العائلية-1-2

ي  أعفى المشرع الجزائري من العقاب أقارب وحوا وأصهار الجاني من الدرجة الرابعة 
م جريمة  ا الاتجار حالة علمهم بارتكاب قري ماعدا الجرائم ،بالأعضاء ورغم ذلك لم يبلغوا ع

م   .)25(سنة 13ال ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز س
  

 الأعذار المخففة للعقاب -2
ي الأعذار القانونية المخففة والظروف المخففةتتمثل   .الأعذار المخففة للعقاب 

   الأعذار القانونية المخففة-2-1
ى سبيل الحصر ي القانون ع ي حالات محددة  تخفض عقوبة هنا  ،)26(الأعذار القانونية 

ى البشرية بالأعضاء الاتجار جريمة  اء  إ النصف، إذا قام الجاني بالإبلاغ عن الجريمة بعد الان
ا لكن قبل تحريك الدعوى العمومية، كما يمكن للجاني أن  ،من تنفيذها أو بعد الشروع ف

ىيستفيد من التخفيف  النصف ح بعد تحريك الدعوى العمومية إذا مكن السلطات  إ
ن  ن الأصلي يال وأالمختصة من ضبط وإيقاف الفاعل  .)27(الجريمة نفس شركاء 

 
  الظروف المخففة-2-2

ي المادة  ا  ي  53ي تلك الظروف المنصوص عل  الأسبابمن قانون العقوبات الجزائري، و
ىال قد تؤدي  ي إفادة و ، تخفيض العقوبة إ روكة لتقدير القا  ي أسباب قضائية جوازية م

ا، يستنبطها من ظروف الجريمة  ر أن المشرع . أو من شخصية الجاني وظروفهالمحكوم عليه  غ
 الاتجار جريمة الجزائري استبعد تطبيق هذه الظروف المخففة بالنسبة للشخص الذي يرتكب 

 .بالأعضاء البشرية
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  خاتمة
ى حياة الأشخاص  نظرا لخطورة عمليات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية ع

م، خاصة عند التلاعب والانحراف  ر ال سطرت وسلام ي استعمالها لأغراض وأهداف أخرى غ
ي هذه العمليات فوضع الإطار ر لها منذ البداية، تفطن المشرع الجزائري لهذه الخطورة ال تع

ا رقم  ، أين حدد الشروط والضوابط ال 05-85القانوني لها ضمن قانون حماية الصحة وترقي
ا من قبل الأطباء قبل إجراء ن مراعا ى عكس  يلاحظ قلة هذه الضوابط. هذه العمليات يتع ع

ن الأجنبية كالقانون الفرنس والمصري    .القوان
، بالأعضاء البشرية الاتجار إغفال المشرع الجزائري عن وضع قانون خاص يجرم أمام 

ي قسم مستقل، ما هو إلا دليل  للاتجار تعديله لقانون العقوبات وتجريمه ف بالأعضاء البشرية 
ي ضبط، ووضع حدود لعمليات زرع ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية، ح لا يكون  ى إرادته  ع
ر مشروع لهذه العمليات، ولكي لا تخرج الأعمال الطبية عن الغاية النبيلة ال  هناك استغلال غ

  .وضعت من أجلها
لهذه الجريمة رادعة،  عقابية المنتهجة من طرف المشرع الجزائري وال السياسة التجريمية

ر ى تفعيلها من خلال بعض التداب   :لكن يجب العمل ع
رع بالأعضاء البشرية، خاصة العمل- ى إرساء فكرة وثقافة الت رع ع من  ا تشجيع الت
  .الأموات
ن ظروف المعيشة بالشكل الذي يغلق الباب أمام لجوء الأفراد  - ىتحس ر   إ وسائل غ

ريب المهاجرين  .بالأشخاص وبالأعضاء البشرية والاتجار  شرعية، ك
 
 : شــــــالهوام

                                                                 
ي القانون، فرع القانون الجنائي،  الاتجار بن عبد المطلب فيصل، جريمة  1 ر  بالأعضاء البشرية، مذكرة لنيل شهادة الماجست

 .111، ص2011، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
ن الأحياء، دراسة مقارنة، دار الجامعة  2 إدريس عبد الجواد عبد الله، الأحكام الجنائية المتعلقة بعمليات نقل وزرع الأعضاء ب

 .45، ص2009ة، الجديدة، الاسكندري
ر تفصيل راجع 3 ريب المهاجرين من منظور قانون العقوبات الجزائري، : لأك اد بن مشري عبد الحليم، جريمة  مجلة الإج

 .9، ص  08، العدد القضائي
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ريب الأشخاص:  الاتجار  بالأعضاء البشرية، دموش حكيمة  .204-190. ص ص ،دافع وراء 

 

203 

، مكافحة  4 ي قا ضة العربية، القاهرة،  الاتجار رامي متو ي التشريع المصري والمقارن، دار ال ، 2011بالأعضاء البشرية 
 .46ص

ضة العربية، القاهرة، ص الاتجار عمر أبو الفتوح الحمامي،   5 ن الواقع والقانون، دار ال  .273بالأعضاء البشرية ب
ي 55-02مرسوم رئاس رقم  6 راير  05، مؤرخ  ى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 2002ف ، يتضمن التصديق، بتحفظ، ع

ر الوطنية، ج ر عدد  ي09الجريمة المنظمة ع راير  10، صادر   .2002ف
ي 417- 03مرسوم رئاس رقم  - ر  09، مؤرخ  ى بروتوكول منع وقمع 2003نوفم  الاتجار ، يتضمن التصديق، بتحفظ ، ع

ر الوطنية ، المعتمدة من  بالأشخاص، بخاصة النساء والاطفال، المكمل لاتفاقية الامم المتحدة  لمكافحة الجريمة المنظمة ع
ر  15طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم  ي 69، ج ر 2000نوفم ر  12، صادر   .2003نوفم

ي 01-09قانون رقم  7 راير  25، مؤرخ  ي 156- 66مم الأمر  رقم ، يعدل ويت2009ف والمتضمن قانون  1966يونيو  8، المؤرخ 
ي 15العقوبات، ج ر عدد   .2009مارس  8، صادر  

ي 05-85قانون رقم  8 ا، ج ر عدد1985فيفري  16، مؤرخ  ي 08، متعلق بحماية الصحة وترقي ، 1985فيفري  17، صادر 
ي 17-90معدل ومتمم بالقانون رقم  ي 35، ج ر عدد1990 جويلية 31، المؤرخ   .1990أوت  15، صادر 

ي 16مكرر  303نصت المادة  9 ى ما ي ىيعاقب بالحبس من ثلاث سنوات «: من قانون العقوبات الجزائري ع عشر سنوات  إ
ىدج 300000وبغرامة من  ى عضو من اعضائه مقابل منفعة مالية أو أية  1000000 إ دج كل من يحصل من شخص ع

امنفعة أخرى مهما ك   .انت طبيع
ى عضو من جسم شخص ى كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول ع    »وتطبق نفس العقوبة ع

ى 18مكرر  303أما المادة  ىيعاقب بالحبس من سنة  «: من نفس القانون  فه نصت ع خمس سنوات وبغرامة من  إ
ىدج 100000 ي أو أية  500000 إ اع أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ ما كل من قام بان

ا   .منفعة أخرى مهما كانت طبيع
ى أنسجة أو خلايا وجمع مواد من جسم  ى كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول ع وتطبق نفس العقوبة ع

  . ، مرجع سابق»لشخص
ر  أنظر 10 ي قانون العقوبات الجزائري  الاتجار جرائم  « ،فرقاق معمر :للتفصيل أك مجلة الأكاديمية ،  »  بالأعضاء البشرية 

 .131، ص 2013لسنة  10، عدد واللإنسانية للدراسات الإجتماعية
ي 17مكرر  303تنص المادة  11 ى ما ي ىيعاقب بالحبس من خمس سنوات «: من قانون العقوبات ع عشرة سنوات  إ

ىدج 500000وبغرامة مالية من  ى 1000000 إ ى قيد الحياة دون الحصول ع ع عضوا من شخص ع دج كل من ين
ي التشريع الساري المفعول  ا    الموافقة وفقا للشروط المنصوص عل

اع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول    .ابق، مرجع س»وتطبق نفس العقوبة إذا تم ان
ى 19مكرر  303أما المادة  ىيعاقب بالحبس من سنة  «: فه تنص ع ىدج 100000خمس سنوات وبغرامة  إ  إ

ى الموافقة 500000 ى قيد الحياة دون الحصول ع ع نسيجا أو خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص ع دج، كل من ين
ي التشريع الساري المفعول  ا    .المنصوص عل

اع نسيج إو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول  وتطبق نفس العقوبة ، مرجع »إذا تم ان
  .  سابق
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ي الفقه والتشريع  « خلفي عبد الرحمان،  13 اد للدراسات ،   »الحماية الجنائية للأعضاء البشرية دراسة  مجلة الاج
 .188، ص 2015لسنة 07، عدد القانونية والاقتصادية

ي القانون رقم  14 رع بشرط  أن يكون لشقيقه أو شقيقته، وضرورة توفر رضا الممثل  1181أما المشرع  الفرنس فأباح   الت
ر عن نفسه، أنظر  راء بعد أن تستمع لرأي القاصر  إن كان قادرا عن التعب را إجازته من لجنة  خ بن : القانوني للقاصر، وأخ

 .35يصل، مرجع سابق،صعبد المطلب ف
 .164بن عبد المطلب فيصل ، مرجع سابق، ص  15
ي القا ، ص  16  .182رامي متو
 .165بن ع بد المطلب فيصل ، مرجع سابق، ص  17
ري نجمة، 18 اج سياسة عقابية خاصة لمواجهة   « جب ي ظل القانون  الاتجار ان المجلة ،   »  01- 09بالأعضاء البشرية 

 327، ص2016لسنة  02، العدد القانونيالأكاديمية للبحث 
 .من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 20مكرر  303راجع نص المادة  19
ي نقل وزرع الأعضاء، كما قد تشمل  - أصحاب الشهادات العليا-فأغلب هذه الجرائم يكون وراءها أطباء  20 متخصصون 

ن وكذا رجال الحدود والج ي مجال الصحة كالممرض ن   .ماركالعامل
ري نجمة، مرجع سابق، ص 21  .329جب
  .مكرر من قانون العقوبات، مرجع سابق 18المادة   22
ي جريمة  - بالأعضاء البشرية ،  الاتجار مع الاشارة هنا أن المشرع الجزائري أقر صراحة  مسؤولية الأشخاص المعنوية 

  .من نفس القانون  26مكرر  303بموجب نص المادة 
ي 24/1مكرر  303تنص المادة  23 ى ما ي يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن : " ع

ا الاتجار جريمة  ي تنفيذها أو الشروع ف  ."بالأعضاء قبل البدء 
ري نجمة، مرجع سابق، ص  24  .334جب
ي 25مكرر  303تنص المادة  25 ى ما ي بالأعضاء، ولو كان ملزما  الاتجار كل من علم بجريمة  «: من قانون العقوبات ع

، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة  ى) 1(بالسر الم سنوات وبغرامة من ) 5(خمس  إ
ىدج  100.000  .دج 500.000 إ

م  ى أقارب سنة، لا تطبق أ 13ي ماعدا الجرائم ال ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز س حكام الفقرة السابقة ع
ىوحوا وأصهار الفاعل    .مرجع سابق ،»غاية الدرجة الرابعة إ

 .من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 52المادة  26
  . من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 24/2مكرر  303المادة  27

  
  

 
 


